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المقدمة :

ما أوصل الصناعة المصرفية إلى هذا المستوى من التقدم والرقي هو الانفتاح والعولمة والتحرر من كافة أشكال العوائق والحواجز الجغرافية ، مقرونا بالتقدم التكنولوجي غير المسبوق في مجالات أنظمة تبادل المعلومات والاتصالات. 

كل هذا أدى بدوره إلى موجة كاسحة من الإبداع المالي شملت مختلف جوانب الصناعة المالية والمصرفية.  لكنه في الوقت نفسه أدى إلى تراجع ملموس في عدد الوحدات المصرفية العاملة في مختلف أنحاء العالم وذلك نتيجة لتراجع دور ومكانة البنوك.  لكن حقيقة ما يحدث في هذه الصناعة من تغييرات هيكلية وجذرية هو حصيلة لضغوط المنافسة التي أجبرت البنوك على خفض التكاليف وزيادة الدخول وفي نفس الوقت أيضا تحسين نوعية الخدمات وتقديمها على مدار الساعة.

لم تقتصر المنافسة على المؤسسات المصرفية نفسها ، بل هناك منافسة شديدة تقودها الشركات المالية المتخصصة ساعد عليها تحرير قطاع الخدمات المالية الذي تقوده منظمة التجارة العالمية والذي سهل انتقال الخدمة عبر الحدود أو من خلال التواجد في البلدان الأخرى. 

أولا: ماهية البحث و التطوير

أ-مفهوم البحث والتطوير:البحث والتطوير هو الأداة الأساسية لخلق تصورات جديدة وتغير أمور قديمة ومكتشفات سابقة إلى أشكال وأفكار أفضل.كما ويعد نشاط البحث والتطوير المقدم الرئيسي للإبداعات التكنولوجية وخاصة من المؤسسات الكبيرة التي تتوفر على مخابر وإمكانيات مادية وبشرية معتبرة.

وكلما كبر حجم المؤسسة(منها البنوك) كلما أدى ذلك بالضرورة إلى تكوين وظيفة خاصة بالبحث والتطوير ونتائجها مرتبطة بالتسيير الفعال والتنقل الجيد بينها وبين الوظائف الأخرى إضافة إلى الكفاءة الفنية للعمال القائمين بنشاطات البحث والتطوير.
و البحث يتضمن ما يلي1:

 - البحث الأساسي:يتمثل في «الأعمال التجريدية أو النظرية الموجهة أساسا إلى الحيازة على معارف تتعلق بظواهر وأحداث تم ملاحظتها دون أية بنية و فن تطبيقها أو استعمالها استعمال خاص.
- البحث التطبيقي: الحيازة على معارف مع تطبيقها.


1-الاشكال المختلفة لتطوير المنتج البنكي:سنتناول هنا كيفية تطوير المنتج البنكيومنها: 
-اضافة خدمات جديدة الى خط المنتجات البنكية: يعني المنتج القديم اضافة الى خدماته نضيف إليه خدمات جديدة. 
مثال: في خدمة تيلي بنك اضافة خدمة معرفة المسحوبات والمدفوعات الشهرية او في أي وقت. 
 - اعادة دمج الخدمات المصرفية للحصول على منتجات مصرفية جديدة:مثل دمج خدمات السحب والدفع في منتج واحد وهي بطاقة الدفع، التي بواسطتها يمكن سحب اموال، وكذلك دفع قيمة مشتريات عند المحلات المعتمدة. 

- احداث تغيير او اجراء توسيع الخدمات المصرفية المقدمة: 
بالامكان تعزيز المنتج البنكي دون الحاجة لاحداث تغيرات جوهرية على الخدمات القائمة.
 مثلا: التغيير : بطاقة الائتمان المصرفي نغير المبلغ المضمون سواء بالزيادة أو النقصان.
        التوسيع:اذا كانت تخص فئة معينة من المجتمع يمن توسيعها لتشمل كل الفئات مثل القروض التي كانت تقتصر على الاستثما ر( قروض الاستثمار) وهي مبالغ ضخمة، فاصبح من الممكن تقديم قروض الاستهلاك  وهي قروض صغيرة القيمة (المبلغ صغير) وكذلك قروض الاستثمار بمبالغ صغيرة (قروض دعم الشباب.
ب- المراحل الاساسية لمشاريع البحث و التطوير: هناك 6 مراحل أساسية وهي1: 
المرحلة الأولى: مرحلة التفكير والتدبير
 باعتبار الدوافع التي يمكن أن تبرر القيام بمشروع،  هو ان يكون هناك ارتفــــاع فــي تكاليف الإنتاج أو انخفاض في رقم أعمال أو ضرورة الرفع من مستوى جودة السلع أو المنتجــــات التي تصنعها البنوك الأساسية و هي أن كل النشاطات البحث والتطوير لا تزاول بمبررات اقتصادية موضوعية تعتبر هدرا للموارد.
المرحلة الثانية: مرحلة تحديد المشروع 

هي التي يتم فيها تحديد الهدف المطلوب ويجب إن يكون ذلك واضحا ودقيقـــــــــا بقدر الإمكان وأيضا متلائما مع طبيعة نشاط البنوك وفي حدود الامكان
 المرحلة الثالثة: مرحلة التحليل 
هي تلك المرحلة التي تنطوي على تجزئة المشروع أو مضمون المرحلة الثانية إلى مخطط تفصيلي حتى يتم تحليل المتطلبات بعمق وتبسيط ولعل الحكمة في ذلك هي دراسة كل العناصر والمعطيات دون استثناء الأمر الذي من شأنه التأثير على تحقيق الأهـداف ثم أن المعرفة للمتغير المفصلة تؤدي إلى أخطاء في تقديــر الاحتـــياجات وكذا التـدفقات أي التكاليف والإيرادات.

المرحلة الرابعة.مرحلة إعداد النموذج 
هي التي يجري فيها القيام بالأعمال الفعلية، أي عمليات البحث والتطوير التي  تم تصورها ، مثل هذه العمليات يمكن اللجوء إليها أو إلى بعضها فقط، وذلك تبعا لبساطة المشروع أو تعقده إذ انه كلما كان المشروع بسيطا كلما اقتصرت الأعمال على تطوير أو التطبيق والتصور.
المرحلة الخامسة:مرحلة التجارب والتعديلات 
تصل الجهود إلى وضع أو إعداد النموذج كما تم تصوره من طرف مستخدمي هيكل البحث والتطبيق، فإذا كان المشروع ينطوي على منتوج جديد تماما أو تم تعديله، في هذه المرحلة تتم صناعته وتركه ليأخذ شكله المادي لأول مرة وإذا كان موضوع المشــــروع طريقة الفنية، فيتم وضعها حسب التسلسل التركيبة النظرية المحددة.
المرحلة السادسة: مرحلة الإنتاج الصناعي
 تتم فيـها إجراء التجـارب اللازمــة بغــية إثبات كيان المنتوج أو أسلوب الإنتاج وصحة مواصفاته وما تجدر الإشارة إليه هنا هو ضرورة الاشتراك الفعلي لطرفين هامين همـــا قسم الإنتاج وعينة من المستهلكين (المتطوعين)، فدور قسم الإنتاج هو الإطلاع والإلمام الكلي والشامل بالجوانب الفنية المتعلقة بالمنتوج  وطريقة الصنع التي يتضمنها مشروع البحث والتطوير.

جـ-علاقة البحث والتطوير بالوظائف الاستراتجية
تحتل وظيفة البحث والتطوير مكانة هامة في تنظيم المنظمات، بكيفية تسمح بالتنقل الجيد للمعلومات سواء كانت خارجية عبر وظيفة التسويق أو من مشاكل فنية اتجاه العملية الإنتاجية من خلال وظيفة الإنتاج وكذلك المعلومات الناتجة عن العلم والتكنولوجيا المتاحة.
2- تنظيم وظيفة البحث والتطوير:
تحتل وظيفة البحث والتطوير مكانة هامة في تنظيم المؤسسة, بكيفية تسمح بالتنقل الجيد للمعلومات, سواءا كانت خارجية عبر وظيفة التسويق, أو من مشاكل فنية تجابه العملية الإنتاجية من خلال وظيفة الإنتاج وكذلك المعلومات الناتجة عن العلم و التكنولوجيا المتاحة.

و تتكون وظيفة البحث والتطوير من عمال, وسائل, و إجراءات التسيير, و كلها مجندة لإنجاز مشاريع البحث و التطوير, و يقوم بالإشراف على الوظيفة مسؤول يسمى مدير البحث و التطوير, يقوم بتوجيه العمال بغية تنفيذ النشاطات المعنية بالوظيفة حسب المشاريع المحددة, و يمكن تمييز الأشكال التالية في تنظيم وظيفة البحث والتطوير وهي كالتالي 1:

-التنظيم الوظيفي: في هذا التنظيم, يتم تقسيم كل مشروع بحث أو تطوير إلى أجزاء, يسند كل جزء إلى وحدة تنفيذ خاصة, حيث يتحمل مسؤولية العمليات التي من اختصاصها, ويشرف عليها مسؤول, و يتم التنسيق بين الأجزاء و العمليات المنفذة عبر علاقات مباشرة بين مسؤولي الوحدات التنفيذية, و الشكل التالي يوضح ذلك:

                                       شكل رقم 01: التنظيم الوظيفي 

المصدر: mckadi.ifrance.com/27.doc
 - التنظيم حسب المشاريع:


يقوم التنظيم حسب المشاريع على أساس تكوين فريق موحد, يضم مختلف المهندسين أو التقنيين الضروريين لإنجاز مشروع البحث و التطوير، كما تخصص لكل مشروع الإمكانيات البشرية و المادية المحددة له, و يتم تجزئة عمال البحث و التطوير على أساس المشاريع المراد تنفيذها من قبل المؤسسة, و يكلف رئيس كل مشروع لإنجازه حسب التقديرات المحددة مسبقا, التكلفة, الوقت, و تعمل بسهولة الاتصال بين فرق العمل على حل مشاكله المجابهة لهم, ويمكن توضيح هذا النوع في الشكل التالي:

                           شكل رقم 02: التنظيم حسب مشاريع البحث و التطوير


mckadi.ifrance.com/27.doc
المصدر: نذير نصر الدين, الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, ص 70.

-التنظيم الشبكي أو المصفوفي لنشاطات البحث والتطوير:


 يتم الجمع في التنظيم المصفوفي بين التنظيم الوظيفي و التنظيم حسب المشاريع, حسب الشكل رقم 3:

شكل 03: التنظيم المصفوفي لنشاطات البحث و التطوير

source : mckadi.ifrance.com/27.doc
و يتم جمع مختلف عمال البحث و التطوير و تجزئتهم على أساس تخصصهم (المسؤوليات الوظيفية) و يتم تكليف رئيس لكل مشروع بحث تطبيقي المراد إنجازه, بحيث يشرف على فريق عمل الذي يضم عمالا يشتغلون بكيفية دائمة, و بأوقات جزئية, و يضمن عملية التنسيق بين المشاريع مدير خاص بها.

و من إيجابيات هذا التنظيم, هي الإستفادة من كلا التنظيمين السابقين الذكر, و تقديم عمل جماعي أفضل, و استغلال المعارف, القدرات المتاحة, و فرصا لتبادل المعلومات التقنية, و تمنح لكل مشروع إمكانية اللجوء إلى جميع القدرات و الكفاءات البشرية المتاحة.
-علاقة البحث والتطوير بالتخطيط:
لقد أصبح التخطيط أو البرمجة أسلوبا ضروريا في تسيير النشاطات الاقتصادية الحديثة وباعتبار أن البحث والتطوير الاقتصادي و برمجتها ومراقبتها يمكنان من المضي في المسار المحدد من خلال تحديد أهداف المؤسسة على الأمدين المتوسط والطويل وتحديد الوسائل و الإمكانيات و المجالات التي يمكن للمؤسسة أن تساهم فيها مع تفادي الانحرافات الكبرى من خلال القيام بالتعديلات أو التغيرات.
-علاقته بالتوجيه:
انه من الطبيعي جدا أن تخضع نشاطات البحث و التطوير إلى إدارة من طرف أشخاص 

معينين والعمل الإداري هنا ليس مختلفا تماما عن بقية الوظائف هذا بدليل النشاط يقوم به أفراد في أوقات معينة وفي هياكل محددة وكل هذه العوامل تتطلب إشراف ترتيبها أو تنسيقها أو المتابعة أو مراقبة، غير أن ما يميزه عن النشاطات الأخرى هو ضرورة وجود المرونة والتحسين فإن تسيرها يتطلب معاملة خاصة.
- علاقته بالرقابة:
بعد الانطلاق في تنفيذ برنامج البحث والتطوير المحدد يتعين خاصة على مدير البحث والتطوير القيام بمتابعة الخطوات أو العمليات قصد المضي بها نحو تحقيق هدف والعمل الإداري.

هذه العملية يبين عمل ذلك البرنامج الاستثمار العادي مما يمكن من توجيه الجهود وتعديل الأعمال أو التجارب وتصحيح الأخطاء و كل ذلك حتى يمكن مجابهة المجهول الذي تعرض إليه برنامج النوع الأول والقيام بذلك يعتبر حساسا جدا من حيث توفير الوقت و الاموال أما بالنسبة لوسائل المراقبة فهي عديدة ومختلفة أفضلها من حيث المرجعية كتابة التقرير أو بعبارة أخرى التدوين والتأكد بأن مثل هذه الطريقة تفيد في أكثرالاحيان   في نشاطات البحث و التطوير الصناعية..
1 - ماهية التكنولوجيا:
1.1- المفهوم 
:
المفهوم الشائع لمصطلح التكنولوجيا هو استعمال الكمبيوتر والأجهزة الحديثة ، و هذه النظرة محدودة الرؤية ، فالكمبيوتر نتيجة من نتائج التكنولوجيا ، بينما التكنولوجيا التى يقصدها   هى طريقة للتفكير وحل المشكلات ، وهى أسلوب التفكير الذى يوصل الفرد إلى النتائج المرجوة أى أنها وسيلة وليست نتيجة ، و أنها طريقة التفكير فى استخدام المعارف والمعلومات والمهارات بهدف الوصول إلى نتائج لإشباع حاجة الإنسان وزيادة قدراته  ، لذا يري البلقاني أن التكنولوجيا تعني الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمية وتطبيقاتها وتطويرها لخدمة الانسان ورفاهيته1 .
ويعرفها محمد عطية خميس بأنها " العلم الذي يعنى بعملية التطبيق المنهجي للبحوث والنظريات وتوظيف عناصر بشرية وغير بشرية فى مجال معين ، لمعالجة مشكلاته ، وتصميم الحلول العلمية المناسبة لها ، وتطويرها ، واستخدامها وإدارتها وتقويمها لتحقيق أهداف محددة "  . 
ويرى آخرون أنها العلاقة بين الإنسان والمواد والأدوات كعناصر للتكنولوجيا وأن التطبيق التكنولوجي يبدأ لحظة تفاعل هذه العناصر معًا ، وتعرفها كوثر كوجك على أنها  جهد وفكر إنساني، وتطبيق المعلومات والمهارات لحل مشكلات الإنسان ، وتوفير احتياجاته وزيادة قدراته. 
من خلال هذا العرض يمكننا تعريف التكنولوجيا على أنها: 
" جهد إنساني و طريقة للتفكير فى استخدام المعلومات والمهارات والخبرات و العناصر البشرية وغير البشرية المتاحة فى مجال معين وتطبيقها فى اكتشاف وسائل تكنولوجية لحل مشكلات الإنسان وإشباع حاجاته وزيادة قدراته " . 
2.1- خصائص التكنولوجيا: تتمثل فيما يلي:
1.     التكنولوجيا علم مستقل له أصوله وأهدافه ونظرياته. 
2. التكنولوجيا علم تطبيقي يسعى لتطبيق المعرفة .
 3.     التكنولوجيا عملية تمس حياة الناس.
4.     التكنولوجيا عملية تشتمل مدخلات وعمليات ومخرجات .
 5.     التكنولوجيا عملية شاملة لجميع العمليات الخاصة بالتصميم والتطوير والإدارة. 
6.     التكنولوجيا عملية ديناميكية أى أنها حالة من التفاعل النشط المستمر بين المكونات ومخرجاتها نظم كاملة أى أنها نظام من نظام 
8.     التكنولوجيا هادفة تهدف للوصول إلى حل المشكلات. 
9.     التكنولوجيا متطورة ذاتيًا تستمر دائمًا فى عمليات المراجعة والتعديل والتحسين 1. 
2.1عناصر التكنولوجية:
 -معرفة الاحتياجات والفرص للحلول التكنولوجية . 
- التصميم والتنفيذ والتصنيع والبيع والتشغيل والصيانة واستخدام المنتجات التكنولوجية 

· الاكتساب والتطبيق للمعرفة والفهم والمهارات. 
- الاختبار والتقييم للمنتجات التكنولوجية . 
مصادر التكنولوجيا: Technological Resources 
-أي المعرفة والمهارات العقلية والجسمية المتاحة أثناء تنفيذ الأنشطة التكنولوجية بمعنى: 
- المهارات والطرق العملية. 
- المعرفة العلمية والنظرية وفهم الموارد والعناصر والأدوات 

المهارات العقلية المتاحة لتعريف الاحتياجات وتحليل المشكلات وتطوير الحلول وتقييم المخرجات. 
-القدرة على الاتصال الفكري الشفهي والجغرافي مثل استخدام التكنولوجيا المعلوماتية. 
- الصفات الشخصية للتضامن والتعاون والمرونة والإدراك المطلوب2.
2- فوائد البنوك من استخدام التكنولوجية:

سمحت المبتكرات التكنولوجية باستخدام وتوزيع أموال أنشطة التمويل الأصغر بصورة أكثر فعالية، وكثير من مؤسسات التمويل الأصغر والبنوك التي تخدم الفقراء تستخدم الآن التكنولوجيا مثل بطاقات الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول، مما يمكن العملاء من سداد المدفوعات، وعمل التحويلات، والسحب النقدي خارج مكاتب الفروع، ويوجد الآن ما يزيد على 3 بلايين مشترك في خدمات الهاتف المحمول 
في البلدان منخفضة الدخل، ويقع 52% من هذه البلدان في نطاق التغطية اللاسلكية، وفي المكسيك والبرازيل، يتم تقديم الإعانات الاجتماعية للأسر الفقيرة عن الطريق السداد الإلكتروني، ولقد أثبتت التجارب بأن استخدام التكنولوجية من قبل البنوك يحقق لها من الفوائد الكثير، ومنها على سبيل المثال:
- تأمين الراحة للعملاء، حيث يتم وضع أجهزة الصراف الآلي في الفروع أو بالقرب منها، ويمكنها أن تجري العديد من المعاملات التي يحتاجها العميل مثل الإيداع والسحب والاستفسار عن الرصيد بتكاليف منخفضة نسبياً، وهو ما يتيح للبنك استخدام العاملين لديه للقيام بأعمال أخرى أكثر أهمية 
- تقديم الاهتمام الشخصي لبعض العملاء.
وهناك بنوك تعمل على توفير أجهزة الصراف الآلي لخدمة العملاء المتواجدين في المناطق الحضرية والبعيدة عن فروع البنك أو الذين لا يستطيعون الذهاب إلى فروع البنك المعتادة خلال ساعات العمل، حيث يقوم البنك بتوطين رواتب هؤلاء العمال والموظفين بالاتفاق مع 

المنشآت التي يعملون بها، وبالتالي يتمكن العميل من أن يسحب النقد من حسابه في أي وقت باستخدام جهاز الصراف الآلي في المنشأة التي يعمل بها، وهو ما يفضله معظم العملاء على أن يحملوا مبالغ كبيرة من النقد إلى منازلهم في أيام تسلم رواتبهم. كما أن تقديم الخدمات البنكية من خلال نقاط البيع يوفر للعملاء مزايا مماثلة، حيث أن الكثير من العملاء غير معتادين على إجراءات فروع البنوك، وبالتالي يشعرون بعدم الارتياح بالتعامل مع الموظفين في الفروع، وهو ما يتطلب من القائمين على القطاع المصرفي العمل على تفعيل وتنشيط حملات التوعية لمساعدة الفقراء والأميين على استعمال تلك التقنيات التكنولوجية في الدول النامية.

- تخفيض تكاليف المعالجة:
التكلفة العالية لمعالجة المعاملات المصرفية الخاصة بالفقراء والوصول إليهم في أماكن توزعهم الجغرافي هو التحدي الرئيسي الذي يواجه البنوك ويعيق اندفاعها نحو التوسع في هذا النوع من الائتمان، وخاصةً أنّ افتتاح فروع للبنك مسألة مكلفة حيث تتطلب إنفاق مبالغ كبيرة لتأمين العاملين والبنية التحتية للعمل والمعدات والوسائل الآمنة لحفظ الأموال والأشياء الثمينة ونقلها، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تقدر تكاليف افتتاح فرع جديد لأحد البنوك بحوالي مليوني دولار أمريكي ويمكن أن تصل التكاليف إلى عدة مئات الآلاف من الدولارات في البلدان النامية، وبالتالي استخدام أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع أو الهواتف المحمولة يظل دوماً أقل تكلفة للبنك من افتتاح الفروع الجديدة.
- الوصول إلى المناطق غير المخدمة تكنولوجياً :
وذلك من خلال تبني فكرة العمل بواسطة «المراسلين المصرفيين» لتقديم الخدمات البنكية لذوي الدخل المنخفض والمقيمين في المناطق الريفية البعيدة عن المدن الرئيسية، حيث يتوزع المراسلون في مكاتب البريد والمتاجر الكبيرة ومحطات البنزين وغيرها من منافذ التجزئة الموجودة في تلك المناطق، وتقوم البنوك بتزويد كل مراسل مصرفي بجهاز لنقاط البيع مثل قارئ البطاقات أو حاسب آلي ويمكن للعملاء أن يقوموا بفتح حساب جار والحصول على 
مجموعة متنوعة من الخدمات البنكية تشمل الادخار والقروض والتأمين وتحويل الأموال والمعاشات التقاعدية وتسديد الفواتير.
حيث يقوم صاحب المحل في المحلات الصغيرة بنفسه بتقديم الخدمات البنكية للعميل، أما في المتاجر الأكبر حجماً فيخصص أحد الموظفين للقيام بهذا العمل
- ضمان الاستخدام الواسع النطاق من قبل الفقراء
بإمكان البنوك إيجاد قنوات تكنولوجية جديدة لخدمة العملاء، ولكن يظل الأساس هو مدى قدرة المصرف على التبصر الممتاز بسلوك العملاء، من خلال الفهم الدقيق لاحتياجاتهم بالنسبة للخدمات المختلفة التي يستطيع المصرف تقديمها، ومعرفة كيف تتباين تلك الاحتياجات حسب أنواع العملاء ومناطق توزيعهم الجغرافي، ومقدار الربحية التي يحققها العميل من جراء تعامله بالقنوات التكنولوجية بحيث يتطلب ذلك إيصال الصورة كاملة للعميل حول الإضافة للقيمة التي يحصل عليها من الشبكة التكنولوجية بدلاً من استخدام الفروع المصرفية، حيث لوحظ مثلاً في سورية على سبيل المثال أن العملاء لا يزالون يفضلون الوقوف في الصف داخل الفرع بدلاً من استخدام أجهزة الصراف الآلي. كذلك تثقيف العملاء مصرفياً أمر بالغ الأهمية، حيث أن الممارسات الخاطئة من قبل البعض كالاحتفاظ بالرقم السري على ورقة جانبية تحفظ مع بطاقة الصراف الآلي، خطر على أمن وسلامة حسابهم إذا ما وقعت بيد أحد المستغلين، وهو ما يمكن أن يرده العميل إلى مسؤولية المصرف عن ذلك وبالتالي ينعكس سلباً على صورة المصرف لدى العملاء.
3 - تأثير التكنولوجيا على الهيكل التنظيمي: 
سنتناول هذا التأثير من خلال دراسة الباحثين"جون ود وورد " و"لورنس وجي لورش "
لقد قامت الدراسات للباحثين التي سبق ذكرهم على تأثير التكنولوجيا و المحيط الخارجي على التنظيم و الهيكل التنظيمي بالاخص في المنظمات و لقد اثبتت الدراسات على ان هناك تأثير الذي يمكن اجازه كالتالي :
- يتزايد عدد المستويات التنظيمية عند تزايد التعقيد التكنولوجي المستخدم 
- تباين في نطاق الاشراف في ضوء زيادة التكنولوجيا 
ضرورة التنسيق بين جميع الوظائف داخل المنظمة نتيجة لزيادة العلاقات بينها و الاستعمالات لأجهزة المعلوماتية 
- زيادة درجة الوثوق في الاعمال المنجزة بفضل التكنولوجيا وذلك ناتج لقلة الاخطاء التي قد تحدث 
- زيادة التخصص للفرد العامل داخل المنظمة وبالتالي سهولة المراقبة واكتشاف مرتكبي الاخطاء او الغش 
ان الهيكل التنظيمي يمتاز بمرونة عالية عند استخدامه للتكنولوجيا بمعنى ان الهيكل التنظيمي يتغير بتغير التكنولوجيا المستعملة 

ثانيا:الابداع في المجال المصرفي 

أ -ابداع العامل البشري: 
   الموارد البشرية اداة مهمة في نهج المسيرة المصرفية ، باعتبار ان كفـاءة أية مؤسسة  يتم تقييمها بقدرة العاملين  فيها وتميزها ، لا يكون الا باستقطاب العناصر ذات الفعالية الجيدة ، لتطوير امكانياتهم فى ظل محاور تدربية ، وضــمن استراتيجية  هادفة نحو التخصصات المصرفية الكفيلة بخدمة المستهدف،من خلال خطة مدروسة شعارها الإرتقاء بالموظـف المصرفي ، والعمل بجدية لتنفيدها والتى نراها في قدرة المصرف المركزي التنفيذية الذى هو صاحب قرارالتوجيه سواء بالنسبة للمؤسسات المصرفية او ما يتصل بامكانياته لخلق قدرة بشرية راسخة في هذا القطاع الحساس ، وحتى تلتقي هذه العوامل مع الهدف الحقيقي لا بد من خلق موارد بشرية قادرة لخدمة القطاع  المرتكزبالدرجـة الأولى علي تقنيات فــنية لا نجـدها في المجالات الوظيفــية المكتبية الأخرى . وبدون شك فان تحقيق هـذا الشرط  منوط بتوافر الطاقات المؤهلة الكفيلة باعادة النــظر فــي مجمل الأسس المــبني عليها القطاع والعمل على معــالجة العيوب ، واضفاء النواقص ووضع المعايير التحوطية الدالة على تشرب روح تقديـم الخدمات المنسجمة مع الأداءات المصرفية الحقة . 

فالعنصرالمصرفي هو اداة فنية عالية الكفاءة توظف لإنتقاء أهم الأدوات الإستثمارية المساعدة على تنمية اقتصاديات البلد . لذا فـان  التركيز على تـنمية العنصر البشري في هذا  المجال أمرٌ ضروري لخدمة الهدف .

   باعتباران المشكلة التى تواجه الموظف المصرفي المندرج في أدنى السلم الإدارى من حيث التنظيم وعدم وجود الإهتمام الكافي بـه بمنحه المساحة الكافية مــن التدريب والتأهيل قـبل وضعه في مواجــهة الزبائن من خلال الشباك ، لاسباب عـدة منها عدم رغبة المسؤول في الإهــتمام به،لأن ذلك النمو النسبي (اذا جاز التــعبير) سوف يحمل معه مؤشرات ايجابية لا تتوافـق  مـع مصالح المسؤول في هذا القطاع ، اضافة الى ما يرافقه من تحديات  تفرض على كافة الأطراف  ذات العلاقة بالرضوخ الي اولويات يفرضها الواقع العملي وليست القبلية والشللية السائدة الـيوم فى قطاعاتنا والمبنية على ( الرجل غـير المناسـب فــي المكان غير المناسب ) وهــذا لا يتأتى الإ باعادة الإصلاح الجدي من منطلق المـفهوم المصرفــي  المــعتمد على عملية البنــاء والتنمية البشريــة للفرد. وهــو ما يفضي الي عدم دراية المسؤول بان هذا التأهيل قـد يعطيه مساحة اوســع لتــقديم الخدمات المصرفيــة الكفـيلة بدفع المؤسسة للأداء الجيد  وجني الارباح باعــتبار ان ذلك خــارج نطاق ثقافــته التي تـربى علــيها وان الربـح والخسارة عاملان ثانويان بالنسـبة اليه اضـافة الي  تلك المسحة مـن لامبالاة المتشح بــها العامـل فــي القطــاع المصــرفي ،ونشير الى أنــه مــن الضروري خلق وعـي بــمدى قــدرة التــدريب ( المحــترف ) لدي الموظـف المصرفي المفضــي الي تهيئة الصــفوف  المتــقدمة لمسؤولياتــهم ، وهــذا قد يجبرنا علــى الجزم بأن مبدأ الحســم فــي النطاق الوعي المصرفي لدى الصفوف  المسؤولة يتطلب قدرة تفعيلية لإجبارهم على التقيد بالإسس المصرفية المعيارية ومحاكاة المؤثرات المعاكسة المستجدة علــى ارضية الواقع ، غير اننا نستطيع القول بان البطء والرتــابة للوصول الي ذلـك  دفــع بالقلة ممن يرون في تثقيف انفسهم تحقــيق لطموحاتهم المستقبلية ، معتكــفون لزيـادة القدرة العملية والعلمية لتحقيق ذاتهم ، وهو ما نــدرجهم تحت منظـور ( لكل قاعــدة شواذ) ولا نستطيع ان نُجملهم ضمن الاطار العام المبني على عـدم الإكتراث بتأهــيل العاملين والإهتمام بهم .

وحـيث لا وجود لــكل ما حاولــنا  ترتيــبه على ساحة القطاع المصرفي ، فان الفــعل المسيطر في شكله النــهائي هو تفــعيل الموظــف للأخطاء المستنــبطة من الأخــرين لتنفيذها على الواقع كالعينة المشار اليها في اول هذا المــقال ، والذي لو قـدر لك وان قدمت صكا من طرف آخر باسمك ( كما يقول صاحبي ) فان موظف الشباك سينظـر اليك باستياء طالبا منك تجييرالصك من صاحب الحساب ، بهذا الطـلب غير الواقعي وغير المنسجم مع اولويات القواعد المصرفية التي تعطي فقط الحـق للساحب بتجيير الصك لأضفاء  الصفة القانونية المعنون باسمه الصك قد استوفي حقوقه المادية تجاه الطرف الآخر . لذا فانه من الخطـأ ان يطلب تجيير مثل هــذه الصكوك ، ولــكن من يستطيع اقناع الموظف المصرفي  بان هذا الاجراء غير وارد في النسق المصرفــي وان الذى يصرف الصك  هو الذى يجيير ، ولكن هكذا علموه ، فكيف يقتنع ما دامت هذه المعلومة وغيرها متجدرة في مخيلته ولا قـدرة للإدارة المصرفية على تغييرهــا بالطرق الحديثة المندرجة تحت ابجديات القواعد المصرفية . 

وهنا لانلوم الموظف المصرفي المحجوب عنه التدريب والتوعية الحقيقية بالأبجديات المصرفية ، بقدر لومنا علــى الجهات المخــتصة المتمــثلة في مسؤولي المصارف ، وكذلك المصرف المركزي الذين لــم يسعوا مطــلقا لتجــهيز وتدريب هذه العــناصر المبتدئة ليمنحوها القدرة على الممارسة الحقة لعملها على اسس صحيحة ضمن منهج مبرمج يهدف الي صنــاعة العنــصر المصرفي ، كما يتم فى الدول التــي لــها شــأن واهتمام بتطوير الموارد البشرية !!  وانــه من نافــلة القــول التنــويه الي ان السلوك المصرفي الإداري والفني ثلاث :1
 - قدرة مقرونة بالطاقة 
- مهارة تفضي إلى إبداع 
- خبرة تتفاعل مع الأحداث التي تحيط بالسلوك . 

فما ابعدنا عن هذه المقامات الثلاثة  في خضم الهوج  الذى يكتسح  هذا القطاع المعول عليه .

2- الابدع في مجال الهياكل :
-المصارف الالكترونية:


بعد أن تطورت الخدمة المصرفية من التقليدية إلى الالكترونية بفضل ما أفرزته التكنولوجيا المتقدمة أصبحت هناك مصارف افتراضية(إلكترونية) تعمل عن بعد من خلال شبكات الاتصال المختلفة.

– ماهية المصارف الإلكترونية : ظهر مصطلح المصارف الإلكترونية أو مصارف الانترنت كتعبير متطور وشامل للمفاهيم في مطلع التسعينات كمفهوم للخدمات المالية عن بعد وقد تطور هذا المفهوم مع ظهور وتطور الانترنت إذ أمكن إنشاء المصارف الإلكترونية عبر هذه الشبكة، وفي ظل كل ذلك تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط .


ويرجع ظهور أول مصرف على الشبكة وهو نات بنك (NET BANK) ومنذ ذلك بدأت المصارف الالكترونية تنشأ خاصة في  الدول المتقدمة حيث يوجد في الو.م.أ اكثر من 30 مصرفا إلكترونيا عام 2001 و20 مصرفا إلكترونيا في الإتحاد الأوربي عام 2001، أما في آسيا فيوجد فيها مصرفان بدءا العمل سنة 2001، وهذه المصارف تعمل ككيانات منفصلة مرخص لها أو كمؤسسة تابعة أو كفروع للمصرف الأجنبي)2)

فيمكن تعريف المصرف الالكتروني بأنه النظام الذي يتيح للزبون الوصول الى حساباته أو أية معلومة يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يربط 
بها جهاز الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرى
، فهناك ثلاثة صور للمصرف الإلكتروني على الشبكة وهي : الموقع، المعلومات، الموقع التفاعلي والموقع التبادلي.

وبهذا تعتبر المصارف الالكترونية الوسيلة المناسبة لتحقيق معدلات أكبر للمنافسة والبقاء في السوق في ظل التنافس القوى في السوق المصرفي والذي عنوانه الخدمة الشاملة والأسرع الأقل تكلفة، فهي تفتح آفاق وفرص جديدة للاستثمار ومكان لتقديم الخدمة المصرفية السريعة بأقل كلفة، ومكان للإدارة المتميزة لاحتجاجات الزبون .

– مزايا المصارف الالكترونية :للمصارف الالكترونية مزايا:
– المزايا : لاشك ان هذه المصارف التي تعتمد على التكنولوجيا العالية لها مزايا كثيرة سواء للمصرف
فالمزايا التي يتيحها للمصرف هي)
(: 

- يوفر الوقت والجهد؛

- اتساع رقعة الخدمات المعروفة؛

- تخفيف العديد من التكاليف على عاتق المصرف، حيث تكلفة تقديم الخدمة العادية تكلف ستة أضعاف ما تكلفه تقديم الخدمة الالكترونية، ومن ثم تقليل التكلفة وتحسين الجودة (تكلفة الخدمة عبر فرع الصرف تقدر بـ 295 وحدة وتكلفتها من خلال مراكز الاتصال الهاتفي بـ 56 وحدة، وتقديمها من خلال شبكة الانترنيت بـ 04 وحدات، وتقديمها من خلال الصرافات الالية تكلف وحدة واحدة

– متطلبات إنشاء المصارف الإلكترونية: لإنشاء المصارف الالكترونية يطرح عدة متطلبات سواء تعلقت بالاقتصاد ككل أو بالمصرف نفسه ويمكن إيجازها في النقاط التالية(
): 

– البنية التحتية اللازمة : هذه البنية ليست بمعزل عن قطاع الاتصالات والمعلومات للدول ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى .

– الكفاءة الأدائية المتفقة مع عنصر التقنية: يقصد بذلك توفير الموارد البشرية في مختلف المستويات المؤهلة والمدربة.

– التطوير و الاستمرارية والتفاعلية مع المستجدات: بمعنى لا يقف المصرف الالكتروني في الجمود وينتظر ابداع الاخرين فلابد من التميز والانفراد خاصة في ظل المنافسة العالمية القوية.

– التفاعل مع المتغيرات والوسائل والاستراتيجيات الفنية والإدارية والمالية: بمعنى أن التفاعلية تكون أيضا مع الأفكار والنظريات الحديثة في حقول الأداء الفني والتسويقي والمالي و الخدماتي، أي تلك الافكار التي تأتي وليدة تفكير ابداعي ولست وليدة تفكير نمطي .

– الرقابة التقنية الحيادية : بمعنى بقاء المصرف الالكتروني وتطوره يرتكز على مدى تقييم الاداء ومن هنا اقامت غالبية مواقع المصارف الالكترونية جهات مشورة في تخصصات التقنية والتسويق والقانون والنشر الالكتروني لتقييم فعالية أداء مواقعها.

3-  الابداع في مجال الخدمة المصرفية:
3-1-   المنتجات المصرفية: 

- بطاقة الائتمان:ظهرت البطاقات المصرفية(نظام البطاقات)عموما في الو.م.أ (*)
 حوالي عام 1914 كأداة وفاء عندما أصدرت شركات البترول الامريكية بطاقات معدنية لعملائها لشراء ما يحتاجون إليه من منافذ التوزيع التابعة لها، وتسوية حسابات هذه المشتريات في نهاية كل مدة محددة
، وتطور استخدام هذه البطاقات وانفصلت عن الجهة التي تصدرها، بحيث يجوز استخدام البطاقة لشراء احتياجات متنوعة وعلى مستوى جغرافي واسع دون القيد بمنافذ التوزيع التابعة للجهة المصدرة، واتسع الاستخدام الحقيقي للبطاقات المصرفية على يد المصارف حيث اصدرت المصارف لعملائها بطاقات مصرفية لتسهيل شراء احتياجاتهم اليومية، وخلال رحلتهم بالخارج، وأول ماظهرت بطاقات الائتمان في الو.م.أ عام 1958-1959 بقيام مصرف 'ناشيونال فرونكلين' بنيويورك عندما اصدر بطاقة:
National Credit Card Club ،كما ظهرت في فرنسا عام 1967 بطاقة 'دينارز كلوب'، وانتشر استخدام هذه البطاقات خاصة البطاقات الزرقاء، وبهذا اصبحت بطاقات الائتمان تسمح لحاملها الاستفادة من اعتماد وامكانية سحب الاموال من الموزعات الاوتوماتيكية للمصارف بعدما كانت تعتبر أداة وفاء (دفع) تسمح لحاملها بتسوية مشترياته لدى التجار الموردين، وأكثر البطاقات المنتشرة في العالم اليوم هي تلك العائدة لمصرف'BanK Of Amirica' التي تظم 3000 مصرف، وتليها بطاقات ‘Anter Bancs’ التي تظم 2500 مصرفا، وبعدها وانشرت هذه البطاقات إلى باقي الدول الاوروبية وانجلترا، ولم يقتصر إصدار هذه البطاقات على المصارف بل تصدرها كبرى المحلات التجارية والصناعية والتي يطلق عليها بطاقات الدفع، إضافة الى أن هذه البطاقات أداة وفاء وهي أيضا من أدوات الائتمان في ذات الوقت لحاملها.

 يطلق على بطاقة الائتمان مسميات عديدة منها بطاقة الاعتماد، بطاقة الدفع البلاستيكية أو اللدائنية، ولكن التسمية الاكثر شيوعا هي بطاقة الائتمان
، وبهذا فإن تلك التسمية تعبر عن حقيقتها على أساس لفظCredit  والتي تعني الائتمان، الاعتماد، التسليف أو القرض، وكل هذه التعابير تجتمع على عاملين رئيسيين هما؛الوقت والثقة، وهذه البطاقة فضلا عن كونها أداة للوفاء أو الدفع فإنها تمنح حاملها إئتمانا مصرفيا قصير الاجل ولهذا غلب عليها مصطلح بطاقة الائتمان.


وفضلا عن ذلك فإن ثمة تعريفات عديدة للبطاقة، ومن افضل التعريفات التي صيغت في هذا الخصوص التعريف الذي ورد ضمن القرارات والتوصيات عن المجتمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الاسلامي بأنها(
)؛ "مستند يعطيه مصدره لشخص معين بناء على عقد بينهما يمكن من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه إلتزام المصدر بالدفع ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف.


– انواع البطاقات الائتمانية: رغم أن بطاقة الائتمان ذات طبيعة وشكل واحد من حيث مكوناتها إلا أنه توجد عدة انواع نوجزها فيما يلي(
): 


- بطاقة الخصم أو القيد المباشر أو الفوري : اصدارها يتطلب أن يقوم حامل البطاقة بفتح حساب جاري لدى المصرف المصدر لبطاقته، ويودع فيه مبلغا لا يقل رصيده عن الحد الأقصى المسموح له بالشراء في حدوده، وعند شراء سلع وخدمات من قبل الحامل للبطاقة يرسل التجار مستندات الشراء الى المصرف الذي يقوم بالخصم مباشرة بقيمة مشترياته من حسابه الجاري بصورة قيود دفترية، كما يتم الحصول ايضا بقيمة المسحوبات النقدية من آلات سحب النقود.


- بطاقة الخصم الشهري أو الدفع الشهري أو القيد الآجل أو بطاقة الدين : اصدارها لا يتطلب من حاملها الدفع المسبق للمصرف المصدر في صورة حساب جاري كما في البطاقة الاولى، وإنما تتم المحاسبة معه شهريا عن طريق ارسال المصرف المصدر للبطاقة لحاملها كشفا للحساب شهريا  يتضمن تفاصيل المبالغ المستحقة عليه نتيجة مشترياته من السلع والخدمات من التجار وكذا مسحوباته النقدية من آلات السحب النقدي أو المصارف، ويطلب منه سداد هذه المبالغ خلال مدة يصدرها المصرف تتراوح بين 25 و 30 يوما.

-
بطاقة الائتمان القرضية أو التسديد بالاقساط: وتقوم فكرتها على عدم الدفع المسبق للمصدر مثل النوع الثاني، ولكن سداد المستحق على حامل البطاقة لا يتم شهريا وإنما على أقساط دورية تتناسب مع دخله، ثم اعتبار الباقي عليه قرضا يتم احتساب الفوائد على رصيده في حدود المعاملات سالفة الذكر، وبذلك فهي تمثل أداة وفاء وائتمان.




كما نجد تقسيما آخر لبطاقات الائتمان،يأخذ بعين الاعتبار حسب الزوايا التي نوجزها فيما يلي:

-
أنواع البطاقات بحسب المزايا التي تمنح لحاملها : يوجد منها نوعان هما : 

  - البطاقات العادية أو الفضية : هي ذات حدود ائتمانية منخفضة نسبيا لأغلب العملاء عند انطباق الحد الادنى من المتطلبات عليهم، وتوفر هذه البطاقة جميع انواع الخدمات المقررة كالشراء من التجار، والسحب النقدي من المصارف وأجهزة السحب .
  - البطاقات الذهبية : هي ذات حدود ائتمانية عالية لدى بعض المنظمات راعية البطاقة مثل فيزا، أو ائتمان غير محدود بسقف معين مثل أمريكان اكسبريس، وتصدر للعملاء ذوي القدرة المالية العالية، وحاملها يتمتع بمزايا إضافية مجانية، مثل التأمين ضد الحوادث وعادة ما يزيد رسم الاشتراك فيها عن البطاقة الفضية .
  - أنواع البطاقات بحسب الاستخدام: يوجد نوعان هما : 

- بطاقة الائتمان العادية : هي النوع الواسع الانتشار ويستخدم في الشراء من التجار والحصول على الخدمات والسحب النقدي من أجهزة السحب الآلي من المصارف المشتركة في عضوية البطاقة

 - بطاقة السحب النقدي الالكترونية : وتستخدم فقط في عملية سحب النقود إما من أجهزة الصرف الآلي الدولية، أو من الأجهزة القارئة للشريط المغناطيسي المزودة بها المصارف المشتركة في عضوية البطاقة .

  -أنواع البطاقات بحسب الجهة المصدرة للبطاقة:ونجد أربعة أنواع هي : 

- بطاقة تشارك في عضوية إصدارها جميع المصارف على مستوى العالم تحت رعاية منظمة عالمية مثل بطاقة الفيزا والماستركارد.

- بطاقات تصدرها وترعاها مؤسسة مالية واحدة حيث تشرف مباشرة من خلال فروعها هي على عملية إصدار البطاقة والتسويات مع التجار دون أن تمنح تراخيص إصدار البطاقة لأي مصرف أو مؤسسة مصرفية أخرى، وهي بطاقات أميريكان إكسبريس.

- بطاقات تصدرها مؤسسات تجارية ليستخدمها حاملوها في الشراء من هذه المؤسسات وفروعها مثل محطات البنزين، الفنادق، المطاعم الكبرى وعلى أن تدفع المستحقات إلى المؤسسة مباشرة إما بعد فترة مما يتضمن منح ائتمان منها الى حاملي البطاقة وإما حصول حامليها على بعض الميزات مثل تخفيضات السعر وأولوية تقديم الخدمة لهم.

- بطاقة ضمان الشيك : وهي بطاقات تصدرها المصارف لعملائها ليقدموها عند دفع مستحقاتهم بشيكات مسحوبة على المصرف للتأكيد أن الشيك متصرف فيه عند تقديمه للمصرف.

- البطاقة الذكية :
      مع التطور المستمر الجاري في مجال تكنولوجيا المعلومات ظهر جيل جديد من البطاقات يسمى البطاقات الذكية، فهي بطاقات رقيقة إلكترونية تحتوي على معالج دقيق يسمح بتخزين أكبر قدر ممكن من المعلومات عن طريق البرمجة الآمنة، وتحتوي على إسم المتعامل، العنوان، المصرف المصدر لها، طريقة الصرف، تاريخ حياة العميل المصرفية، واخترعت هذه البطاقة سنة 1975، وبدأ استخدامها سنة 1981 من طرف " شركة فيليبس"(
).

 يتم اسخدام البطاقات الذكية في العالم في مجالات متعددة منها؛ تحويلها إلى حافظة نقود إلكترونية تملأ وتفرغ من النقود، وتحويلها الى بطاقة لتعريف الهوية، أو بطاقة صحية أو تذكرة تنقل بوسائل النقل العمومي أو بطاقة امنية، فهي تستخدم كبطاقة إئتمان وبطاقة دفع حسب رغبة العميل، فقد بلغ عدد البطاقات الذكية في العالم سنة 2001 بـ 3.5  مليون  بطاقة و من أمثلة البطاقات الذكية نجد بطاقة الموندكس(
). 
- بطاقة ضمان الشيكات :
       هي بطاقات يصدرها المصرف لمهمة ضمان الوفاء بشيك، حيث يضمن فيها المصرف مصدرها الوفاء بقيمة الشيكات التي يصدرها العميل حامل البطاقة، فيها نوع من أنواع الضمان الصادر في ورقة مستقلة ويضع العميل رقم بطاقته في ظهر الشيك حتى يستطيع المستفيد الافادة من هذا الشيك، فسبب إصدار هذه االبطاقة هو رفض التجار التعامل بالشيكات خشية عدم وجود رصيد للعميل يسمح بالوفاء بقيمة المشتريات فتقوم المصارف بدعم عملائها باصدار بطاقة الضمان.

- بطاقة الوفـــاء :

        هي بطاقة تصدرها مؤسسة مجازة وتسلمها الى عميلها بهدف استعمالها بشكل متكرر في سحب النقود أو بهدف تسديد ثمن السلع والخدمات للموردين دون أن يكون قبولها محضورا بالمؤسسة مصدرة البطاقة فقط، وتكون طريقة الدفع بأسلوبين؛ مباشر وغير مباشر ، فمن التعريف يتضح لنا أن بطاقة الوفاء تتمتع بالخصائص التالية(
) :

· أنها تقوم على ثلاثة أطراف،

· أنها ترتب التزامات أصلية مستقلة في ذمة الأطراف المعنية بها،
·   أنها لا تخضع للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الوفاء التقليدية.
- بطاقة السحب الآلــي :
      هي بطاقات تصدرها المصارف تخول لحاملها امكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد اقصى متفق عليه من خلال أجهزة خاصة بالصرف، او تابعة لمصارف اخرى تسمى اجهزة الصراف الآلي(
)، والتي تم شرحها سابقا.

-النقود الالكترونية و خصائصها  :
      فالنقود الإلكترونية هي القيمة النقدية لعملة تصدر بشكل الكتروني من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص، ويتم تخزينها في جهاز إلكتروني، ويمكن اعتبار هذه النقود أحد الادوات المالية الرقمية التي مهمتها إنجاز بعض أو كل وظائف النقد(
).



    وفي ضوء ما سبق يتفق الخبراء على ان مصطلح النقود الالكترونية يشتمل على صورتين هما
):

· الصورة الأولى: هي البطاقات بانواعها المعدة لاستخدامها في أغراض متعددة ويطلق عليها أيضا بتعبير البطاقات المختزنة القيمة أو محفظة النقود الإلكترونية .

· الصورة الثانية: هي آليات الدفع مختزنة القيم أو سابقة الدفع التي تمكن من اجراء مدفوعات من خلال استخدام شبكات الحاسب الآلي المفتوحة خاصة الانترنت، كما تسمى أحيانا نقود الشبكة أو النقود السائلة الرقمية.
     فالنقود الإلكترونية هي سلسلة أرقام تعبر عن قيم معينة تصدرها المصارف لمودعيها، ويحصل هؤلاء عليها في صورة نبضات كهرومغناطيسية على البطاقة أو على الحاسب الشخصي لتخزن، ويستخدمها هؤلاء على الحاسب لتسوية معاملاتها.

- خصائص النقود الالكترونية: يتميز النقد الالكتروني على مجموعتين من الخصائص؛ خصائص عملية، وأخرى متعلقة باحتياجات الأمان نوجزها فيما يلي(
):

· خصائص عملية متعلقة بالاستخدام : تتمثل في : 

· أنه يحتفظ بالقيمة كمعلومات رقمية مستقلة عن أي حساب مصرفي،
· يمكن تخزينها واستخراجها بسهولة،
· أنه لا يستلزم في معظم الأحيان وجود طرف ثالث لاظهار أو مراجعة وتأكيد التبادل،
· أنه يتميز بالقابلية للانقسام وبكونه متاحا بأصغر وحدات النقد الممكنة تسييرا لاجراء المعاملات محدودة القيمة،
· أنه يتميز بكون التعامل به متاحا في كافة الاوقات والظروف،
· أنه مصمم ليكون سهل الاستخدام مقارنة بوسائل الدفع الأخرى،
- الشيك الالكتروني  : تعتمد فكرة الشيك الإلكتروني على وجود وسيط لاتمام عملية التخليص والمتمثل في جهة التخليص (المصرف) الذي يشترك لديه البائع والمشتري من خلال فتح حساب جاري بالرصيد الخاص بهما، مع تحديد التوقيع الالكتروني لكل منهما وتسجيله في قاعدة البيانات لدى المصرف الالكتروني(
).
       فالشيك الإلكتروني هو المكافئ للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا التعامل بها، والشيك الالكتروني هو رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك الى مستلم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدمه للمصرف الذي يعمل عبر الانترنت ليقوم المصرف أولا بتحويل قيمة الشيك المالية الى حساب حامل الشيك وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك واعادته إلكترونيا الى مستلم الشيك (حامله) ليكون دليلا على انه قد تم صرف الشيك فعلا، ويمكن لمستلم الشيك ان يتاكد الكترونيا من انه قد تم بالفعل تحويل المبلغ الى حسابه، فيعتمد تحويل الشيكات الورقية الى شيكات رقمية على أساس الدراسات التي تمت في الو.م.أ والتي اوضحت أن المصارف تستخدم سنويا اكثر من 500 مليون شيك ورقي، تتكلف إجراءات تشغيلها حوالي 79 سنتا لكل شيك وتتزايد إعداد الشيكات بنسبة 03 %سنويا، وعندما أجريت دراسة عن امكانية استخدام الشيكات الإلكترونية اتضح أن تكلفة التشغيل للشيك يمكن أن ينخفض الى 25 سنتا (
) بدلا من 79 سنتا، هو ما يحقق وفرا يزيد عن 250 مليون دولار سنويا في الو.م.أ فقط .

- المحفظة الالكترونيــة :
    المحفظة الإلكترونية تشبه في خدماتها الوظيفة المماثلة للمحافظ المادية، فالمحفظة الإلكترونية هي عبارة عن عدة برامج يتم تحميلها مجانا على الكمبيوتر الخاص بها، فيقوم المشتري من خلال البرامج بتحديد أساليب الدفع التي سيقوم باستخدامها(تحديد محتوى المحفظة)، ويسمح النظام للمشتري باستخام أي من طرق الدفع الثلاثة (النقد الالكتروني DIGITAL CACH، بطاقة الدفع الائتمانية والشيكات الالكترونية) ويتم تحديد رقم سري (ID) للمحفظة لا يعرفه سوى صاحب المحفظة، ويتم تحديد مفتاح عام وخاص بهذه المحفظة ليكون متداولا مع كل المعاملات التي تتم من خلال المحفظة(
).

    فالمحفظة الالكترونية تخزن العديد من المعلومات كحد أدنى منها(
)؛ معلومات الشحن والفواتير شاملة لأسماء المستهلكين، وعنوان الشارع و المدينة والولاية والدولة والكود الإلكتروني (ZIP)  ومعظم المحافظ الالكتونية يمكنها ان تحمل اسماء وارقام بطاقات الائتمان وكذا نقدا إلكترونيا 

(E CACH) وبعض المحافظ تحتوي على شهادات رقمية مشفرة.

      فالمحافظ الالكترونية مفيدة بصفة خاصة وتوفر قدرا كبيرا من الوقت خاصة محافظ ماستركارد لما تعرفه من تبسيط لعملية انهاء التسوق، اضافة الى حافظة شركة "أمازون" التي تقوم بتبسيط هذا الأخير، وهناك نماذج أخرى للمحافظ مثل E - WALLET ، ومحفظة "باسبورت ميكروسوفت" ومن ثم يمكن تلخيص خطوات الشراء باستخدام الحافظة الالكترونية  تجربة " CYBER CACHكما يلي(
):

· اختيار السلع او السلعة المطلوبة شراؤها من مقر البائع؛

· إضغط زر PAY ليبدأ برنامج المحفظة على حساب المشتري؛
· أدخل الرقم السري الخاص بك ID ثم حدد طريقة الدفع الناسبة من الطرق المتاحة في محفظتك؛ 
· بمجرد الانتهاء من ذلك يتم إعطاء الأمر لبدء إجراءات الدفع فيقوم برنامج المحفظة بارسال رسالتين هما:
*-الأولى: تضمن بيانات  السلع المطلوب شراؤها وفقا للاختيار المحدد وهي رسالة مفتوحة 
*-الثانية: تتضمن المبلغ المطلوب دفعه خصما من حساب المشتري وإضافته الى حساب البائع المحدد وهي رسالة يتم تشفيرها من طرف  شركة CYBER CACH. 
· تقوم هذه الأخيرة بفتح الرسالة المشفرة وتحديد صحة ما بها من معلومات ثم إعادة تشفيرها وارسالها الى مصرف البائع؛
· يقوم المصرف البائع بتنفيذ المعاملة المالية وإخطار CYBER CACH بإتمام المعاملة؛
· تقوم شركة CYBER CACH بإخطار البائع باتمام المعاملة؛
· يقوم البائع بإخطار المشتري بإتمام المعاملة.
2-3 -القنوات المصرفية والخدمات المصرفية: 

-الخدمات المصرفية: تتمثل فيما يلي:
- أجهزة الصراف الآلي (ATM):   AUTOMATED Teller Machines  

كان أول تطبيق للميكنة في مجال خدمة عملاء المصرف عندما تم تركيب أجهزة صرف العملة النقدية  cache Disponsing Unités) ) لدى المصارف المختلفة وقد كانت أجهزة صرف العملة النقدية هي صورة مبسطة لما عرف بعد ذلك باسم أجهزة الصراف الآلي التي تمثل أحد جوانب نظام تحويل الإلكتروني للأموال حيث إنتشرت هذه الأجهزة (الصراف الآلي) بشكل مكثف في كل الدول الصناعية وعديد من الدول النامية(3) . 
توجد هذه الأجهزة داخل صالات المصارف وخارجها وصالات السفر والوصول والمطارات، ومحطة السكك الحديدية. فأجهزة الصرف الآلي من أجهزة الصراف العملة تركب لدى المصارف خدمة للزبائن حيث تسهل للزبون سحب ما يحتاج إليه من عملة نقدية دون ما حاجة إلى التوجه إلى أحد شبابيك المصارف(4)، ولو كانوا على بعد آلاف الأميال من هذه المصارف(*).

فقد أتاحت هذه الأجهزة للعملاء القدرة على مباشرة النشاطات المصرفية المختلفة طوال مدة 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة الصيارفة(5) حيث يستطيع العميل أن يستفيد من أجهزة الصراف الآلي مجموعة من خدمات منها، التعرف على رصيد حسابه القيام بإجراء سحب نقدي من الحساب، إجراء إيداعات نقدية، معرفة حركة الحساب في الفترات السابقة إجراء التحويلات النقدية بين حساب سداد الفواتير ... كما أنها توفر كثير من الوقت وجهد العميل.

ولأجل الاستفادة من خدمات جهاز الصراف الآلي على العميل أن يتقدم بطلب إلى المصرف الذي يتعامل معه الذي يتوافر لديه هذا الجهاز لكي يزوده ببطاقة لإستخدامها في جهازATM)  ) وأيضا برقم شخصيPIN) ) وهو رقم سري خاص بالعميل، حيث يقوم العميل بإدخال بطاقة ATM  في الجهاز الرقم المسجل في رقمه الشخصي  PIN على جهاز ثم يسجل الرقم الذي يود سحبه وتختلف قيمة عمولة استخدام أجهزة (ATM) من مؤسسة لأخرى وبحسب العمليات التي يقوم بها.

- نظام الإيداع المباشر:يسمح هذا النظام بإضافة المبالغ التي تصل إلى العميل بصورة دورية متكررة إلى حسابه لدى المصرف الذي يتعامل معه مباشرة وبشكل آلي، كأن تضاف إلى الحساب مدفوعات الأجور والرواتب التأمين الاجتماعي المعاش، شيكات المعونة الحكومية، أرباح الأسهم وما يشبه ذلك من مدفوعات دورية(1).


حيث يقوم العميل بتفويض الجهة التي تقوم بالتحويل في إضافة المبلغ آليا لحسابه، مثلا: يتفق مقدما مع الجهة التي يعمل لديها على تحويل شيك الراتب الذي يتقاضاه شهريا إلى حسابه بالمصرف عن طريق نظام الإيداع المباشر، وبذلك يستلم العميل المبالغ المحولة إليه دون أي جهد وفي أمان تام ودون تأخير كما أنه تحتسب له فائدة فور استلام المبلغ المحول إذا كان الرصيد الموجود بالحساب.

- السحب الآلي المباشر(المدفوعات الإلكترونية): في هذه الحالة على العميل أن يفوض المصرف الذي يتعامل معه مقدما على إجراء هذه المدفوعات بصفة دورية حسب التعليمات الصادرة إليه.


حيث تعتبر هذه الوسيلة طريقة سهلة ومحكمة لإجراء المدفوعات المتكررة مثل سداد أقساط الرهن العقاري، سداد أقساط التأمين، والفواتير والضرائب ومطلوبات بطاقة الإئتمان، رواتب العمال...الخ، ويعرف هذا الأسلوب في الدوائر المصرفية باسم الخصم المصرح به مقدما، حيث يفيد ذلك في التقليل من الجهد والنفقة وسداد الالتزامات في وقتها دون تأخير مما يجنب غرامات إن وجدت هناك تأخير عن وقت السداد كما يوفر على المصرف الجهد والوقت والنفقة كما في حالة الإيداع المباشر(2).

- الاعتماد المستندي الإلكتروني: أدت التطورات التكنولوجية الحديثة إلى ظهور الاعتماد المستندي الالكتروني، وفيه يقوم المستورد بإرسال طلب اصدار اعتماد مستندي وذلك بواسطة الحاسب الالكتروني الفاكسيميلي، فإذا قبل المصرف مصدر الاعتماد طلبه فإنه يقوم بإرسال رسالة معادة بالوسيلة نفسها ويرسل نص الاعتماد إلكترونيا إلى المستفيد وقبل انتهاء صلاحية الاعتماد يراسل المستفيد إلكترونيا الفواتير اللازمة المتعلقة بالشحن كما يقوم بالطلب مع الأطراف المشاركة في العملية كالشحن والمؤمن والمفتش أن يقوموا بإرسال رسائل الكترونية بمستنداتهم للمصرف مصدر الاعتماد مع تحمل كل طرف من هؤلاء المسؤولية في الارسال غير الدقيق لما أرسله من مستندات ثم يقوم المصرف مصدر الاعتماد بإرسال الرسائل الالكترونية الواردة إليه للمصرف المبلغ حيث يقوم هذا الأخير بفحص الرسائل المرسلة في شكل ورقي للتأكد من مطابقتهم مع شروط الاعتماد الالكتروني فإن تبين للمصرف المبلغ وجود خلافات في المستندات فإنه يقوم بإخطار المستفيد بذلك أما إذا كانت الرسائل مطابقة لشروط الاعتماد فإنه يتم الدفع إلكترونيا للمستفيد وذلك بالتحويل الالكتروني للمبالغ إلى حساب المستفيد وإجراء قيد معاكس في نفس الأسلوب الالكتروني على حساب طالب فتح الاعتماد(1).

- الاستعلام المصرفي :تكتسي مادة الاستعلام المصرفي أهمية خاصة في عصرنا الحاضر نظرا لسهولة الاتصالات وانتقال المعلومات بأساليب وطرق المكننة الحديثة، حيث تتيح وظيفة الاستعلام المصرفي الاطلاع على المعلومات الخاصة بزبائنها والتي لا تكون عادة في متناول الآخرين وهي تؤمن إدارة مصالحها ومصالح زبائنها بصورة أفضل(2) .


وينجم عن هذا الاتجاه في المصالح ثقة متبادلة بين المصرف وعملائه تندرج أهميتها في أن يكون العميل دائنا أو مدينا للمصرف ولا تكتمل هذه العلاقة إلا بتمكين كل فريق من معرفة حقوق والتزامات الفريق الآخر.


لهذا تقوم المصارف بتجميع المعلومات وتخزينها على أساس معطيات يصعب استخراجها وتسييرها عن طريق الكمبيوتر حيث أظهرت إحدى الدراسات في الو.م.أ أن تكلفة تخزين المعلومات انخفضت، حيث كانت منذ 20 سنة تتم الدراسة في 15 ساعة، ثم أصبحت باستخدام التكنولوجيا الحديثة تتحقق في 3 دقائق(3)، فالاستعلام المصرفي يسمح بتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها(4) :

· تحقيق قرارات سريعة ودقيقة (عدم دراسة قرض مثلا)؛

· المعرفة الجيدة للسوق؛
· التنبؤ بالقروض التي تم تسليمها وبالتالي المعالجة المبكرة؛
· تحسين علاقاته مع الزبائن حيث يصبح من الواجب مراعاة الوقت؛
· تقديم معلومات كثيرة ودقيقة وسريعة على أي نشاط حيث يصبح المصرف عبارة عن مستشار يوضح المزايا والمخاطر والمنافسين في سوق العمل؛
· توزيع حركة واتجاهات ورغبات العملاء التي يعتمد عليها المصرف في تحديد أنواع الخدمات التي يقدمها لزبائنه حاليا ومستقبلا.
3-3-قنوات الصيرفة الالكترونية :

أما قنوات الصيرفة الالكترونية فتشمل القنوات التالية:

- الانترنت المصرفي (الصيرفة عبر شبكة الانترنت):ينتمي هذا النوع من الخدمات إلى مجموع الخدمات التي يطلق عليها الخدمات المصرفية من المنزل.

أما الأنترنت فهي تتكون من شبكات من الحاسبات مرتبطة ببعضها بواسطة خطوط اتصال من مختلف انحاء العالم، وتتيح بذلك إمكانية الوصول السريع للمطلوب بيسر وبأقل التكاليف، ويتم الاتصال عن طريق الأنترنت عبر البريد الالكتروني EMAIL أو عن طريق خدمة (WWW) WORLD WIDE WEB والتي يعبر عنها بشبكة المعلومات العالمية.

وبدأت المصارف تدريجيا في تبني تقديم خدمات مصرفية من خلال شبكة الأنترنت لقلة تكلفتها وتقبل العملاء لهذه الخدمة والتأقلم معها والتدريب عليها، ونمت في الدول المتطورة وخاصة في أوروبا الغربية حتى أصبحت تمثل % 13 من دخل المصارف، وأصبحت تقام مصارف كاملة على شبكة الانترنت تقدم خدماتها للعملاء على هذه الشبكة، ملصق عليها اسم المصارف الصورية الاعتبارية أو المصارف الافتراضية.

وتتطلب هذه الخدمات توفر شبكات عريضة داخل البلاد وربطها بالشبكة العالمية:" الانترنت" إضافة إلى ضرورة معرفة العميل استخدام برنامج التصفح على الشبكة، أما الهاجس الأكبر للعملاء هو الأمن وهو يعمل كحاجز نفسي لانتشار الخدمة، ورغم هذه المعوقات إلا أن التوسع مستمر في استخدام شبكة الأنترنت .

- الصيرفة عبر التلفزيون (التلفزيون المصرفي) :ظل التلفزيون من أكثر الوسائل الناجحة للإعلام الجماهيري، وقد تم تطوير نظام التلفزيون ليتيح التراسل من المشترك لمقدمي خدمة الارسال وأصبح ما يطلق عليه بالتلفزيون التخاطبي (Interactive TV) حيث بدأ التلفزيون التخاطبي في احتلال موقعه في الدول المتقدمة وبدأت العديد من الشركات في التحول لتقديم هذه الخدمة بالمشاركة مع مؤسسات مالية لتوصيل الخدمة للمشتركين وأصبح جاذبا حيث أن السلعة التي يتيحها التلفزيون لنقل المعلومات عبر الصورة تفوق تلك التي يمكن نقلها عبر تراسل البيانات التقليدية بحوالي ستة أضعاف، فأصبحت الخدمات المصرفية يتم تقديمها عبر شبكة التلفزيون التخاطبي خاصة وأنه التلفزيون احتل مكانته في المنازل، فنجد في بريطانيا احتل مصرف (HBBC) الريادة في استخدام الصيرفة باستثماره لمبلغ 100 مليون دولار في شركة أوبن التلفزيونية.

- الهاتف المصرفي: تعتمد هذه الخدمة على وجود شبكة تربط أفرع المصرف الواحد ككل وتمكن الموظف المنوط به تقديم الخدمة الهاتفية من الوصول لبيانات العمل مباشرة من أي أفرع المصرف حيث العميل يقوم بالاتصال برقم موحد للحصول على خدمة محددة من مصرفه فإن هذا الأخير سيزوده برقم شفري للجهة التي ستلقى المدفوعات ثم يزوده برقم حساب ورقم سري فإن ما أراد العميل سداد فاتورة مثلا فعليه الاتصال برقم تليفون المصرف الذي يتولى هذه الخدمة ثم يضغط على أزرار التليفون برقم حسابه ثم الرقم السري ثم يدخل الرقم الشفري للمدفوع إليه وقيمته المبلغ المراد سداده، وتسمى هذه الخدمة، خدمة سداد الفواتير بالتليفون، كما يستطيع العميل الحصول على خدمات أخرى عن طريق الهاتف المصرفي مثل خدمات استعلامية، خدمات تحويل المبالغ لجهات معلومة، طلب خدمات دفتر الشيكات، كشف الحساب، ثم تطوره استخدام الهاتف المصرفي بإدخال أجهزة الرد التلقائي على مكالمات العملاء(2) .

- الهاتف الجوال (المصرف الخلوي): يتيح هذا الاتجاه تطوير استخدامات الهاتف الجوال (النقال) لأغراض متعددة، فقد بدأ استخدام للشبكة العالمية "انترنت" واستخدامه في التطبيقات المتعلقة بها كقراءة البريد الالكتروني تصفح المنتجات المعروضة في الشبكة، فيمكن تقديم العديد من الخدمات للعميل عبر هاتفه، وتشبه هذه الخدمات التي تقدم عبر الهاتف لكنها تمتاز بأنها يمكن أن تكون عبر بيانات ونص مكتوب فيمكن الاستعلام من المصرف عن رصيد أو معرفة الوضع لتسوية شيك مثلا.

- الشبكات الوطنية للتحويل الآلي للمدفوعات: كانت التحويلات النقدية المحلية تتم من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخر، ويجري تنفيذها في الماضي بواسطة الشيكات أو الحوالات المصرفية، ثم تجمع هذه السندات (شيكات، حوالات) من طرف كل مصرف ويتم التبادل بين مندوبي هذه المصارف في غرفة المقاصة (المقاصة التقليدية) وتتم في ثلاثة أيام وقد تطور نظام المدفوعات النقدية بحيث أصبحت تتم العملية السابقة (تبادل السندات)إلكترونيا باستخدام نظام التحويل الالكتروني للأموال(*) (EFT)(**)، فهو نظام يكفل تحقيق البساطة والفعالية في شؤون الإدارة المالية ويوفر الجهد والوقت والأمان ويتيح للعميل ممارسة أعماله ونشاطاته في أي وقت وأي مكان.

- شبكة سويفت للتحويل الآلي للمدفوعاتSWIFT » (***)«: كان يتم تنفيذ التحويلات الخارجية عن طريق البريد وإذا كان عاجلا يتم تنفيذه تلغرافيا أو بالتلكس أما في الوقت الحاضر فإن التحويل النقدي الدولي إذا كان عاجلا فإن المصرف يستخدم في تنفيذه نظام شبكة "سويفت" التي باشرت نشاطها الفعلي في ماي 1977 والتي تأسست بواسطة 239 مصرف من أوربا والو.م.أ وكندا، مركزها الرئيسي في بروكسل لا تهدف الى الربح بوصفها مؤسسة تعاونية، فهي لا تقوم بعمل تسويات بين حسابات المصارف ومراسيلها وإنما تقتصر مسلمتها على مجرد نقل تعليمات من مصرف لآخر بسرعة فائقة أي نقل رسائل تحويلات نقدية بين العملاء في بلدين مختلفين(1) (تتلقى الرسائل من المصارف).
الخلاصة:

كما كان لتطور قطاع تكنولوجيا الاعلام والاتصال أثر كبير على كل القطاعات الاقتصادية وخصوصا على وسائل الدفع، حيث ما يميز العمل المصرفي في ظل العولمة هو تعاظم دور التكنولوجيا المصرفية والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من ثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال بغية تطوير نظم ووسائل تقديم الخدمات المصرفية، مما أدى الى انخفاض تكلفة التشغيل وتزايد أهمية استخدام وسائل الدفع الالكترونية خاصة في ظل ظهور التجارة الالكترونية، حيث نجد من بين وسائل الدفع الحديثة؛ بطاقات الائتمان، النقود الالكترونية، الشيكات الالكترونية، والمحافظ الالكترونية، بالاظافة الى تزايد حجم المعاملات المصرفية الالكترونية عبر الحدود بين عملاء المصارف والشركات التجارية بواسطة التجارة الالكترونية، كما أدى ذلك الى تمكين المصارف من تقديم خدمات لعملائها لم تكن معروفة من قبل مثل أجهزة الصراف الآلي، وخدمات سداد الفواتير بالتيليفون ∙
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ملخص:


الصناعة المصرفية مهنة قديمة ، قامت على أساس خزن القيمة وتحويلها، ولم يتغير هذا المفهوم  رغم مرور مئات السنين عليه ، وكل ما طرأ عليه هو أن الطريقة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية بخلق القيمة لعملائها قد أصبحت أكثر تعقيدا من الماضي ، كما هم عملاؤها اليوم، والذين أصبحوا أكثر دراية ومعرفة بالأمور والمنتجات المالية.


فقبل خمسين عاما ، كان الكثير من الناس سيصاب بالانبهار إذا ما علموا أن باستطاعتهم أن يذهبوا إلى آلة في زاوية قريبة وبواسطة بطاقة بلاستيكية يمكنهم الحصول على ما يريدون من العملة المحلية ، كما سيصابون بقدر أعلى من الانبهار إذا ما علموا أن مضاربا جالسا في مكتبه يستطيع بكبسة زر شراء وبيع أسهم في بورصة نيويورك وطوكيو ولندن وجنيف.
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